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 الملخص: 

تتناول هذه الدراسة معيار موطن المدعى عليه بوصفه القاعدة العامة في تحديد الاختصاص القضا ي، وتختدر مدى صلاحيته    

 في منازعات التجارة الإلكترونية التي يصعب فيها أحيانا التعرف على المتعاقد الحقيقي أو تحديد مركز نشاطه الفعلي. 

توزيع   ثم  معينة،  دولة  إلى محاكم  الدولي  إسناد الاختصاص  للموطن:  بين وظيفتين مختلفتين  التمييز  الدراسة من  وتنطلق 

 الاختصاص المحلي بين محاكم تل  الدولة.  

المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي خصص المواد    58.25وقد اكتسب هذا التمييز أهمية خاصة بعد صدور القانون المغرلي رقم  

 .  66للاختصاص القضا ي الدولي، إلى جانب القاعدة المحلية الواردة في المادة  75إلى  72

وتعتمد الدراسة منه ا وصفيا تحليليا مقارنا، من خلال مقابلة الحل المغرلي بتنظيم بروكسل الأول مكرر، واتفاقية لاهاي  

، واتفاقية الأمم المتحدة بش ن الخطابات الإلكترونية، مع الاستفادة من اجتهاد محكمة العدل للاتحاد الأورولي،  2019لسنة 

لا يزال أكثر الضواب  تحقيقا للتوقع وحماية حقوق الدفاع، لكنه يفقد جانبا من فعاليته  وتخلص إلى أن موطن المدعى عليه 

عندما يكون المقر المب ل منفصلا عن الإدارة الفعلية، أو تح ب المنصة هوية البا ع، أو يضطر المستهل  إلى التقا  ي في  

بقاء على الموطن كقاعدة أصلية ضمن منظومة رواب   دولة بعيدة عن السوق التي استهدفها المهني، لذل  تقترح الدراسة الإ 

حماية   ورب   ومقره،  المهني  هوية  عن  بالكشث  المنصات  وإلزام  الاعتبارية،  الأ خاص  لموطن  أوضو  تعريث  مع  متكاملة، 

 المستهل  بتوجيه النشا ، وقصر الاست ناءات على الحالات التي تجمعها بالمحكمة صلة جوهرية ومتوقعة.

المفتاحية:  حماية    الكلمات  الاعتباري   ال خص  الدولي   القضا ي  الاختصاص  الإلكترونية   التجارة  عليه   المدعى  موطن 

 المستهل   توجيه النشا .

 

Abstract:  

This article examines the defendant’s domicile as the general basis of jurisdiction and tests its suitability for 

electronic-commerce disputes in which the identity or actual centre of operations of the trader may be difficult 

to establish.  
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It distinguishes between two functions of domicile: allocating international jurisdiction to the courts of a State 

and distributing territorial jurisdiction among courts within that State. This distinction has become particularly 

important under Morocco’s Law No. 58.25 on Civil Procedure, which regulates international jurisdiction in 

Articles 72 to 75 while retaining the territorial rule in Article 66.  

Using a descriptive, analytical and comparative method, the article compares Moroccan law with the Brussels 

I bis Regulation, the 2019 Hague Judgments Convention, the United Nations Convention on Electronic 

Communications and relevant case law of the Court of Justice of the European Union. It finds that the 

defendant’s domicile remains the most predictable basis and protects the rights of the defence, but its 

effectiveness decreases when a registered seat is detached from actual management, a platform conceals the 

seller’s identity, or a consumer must litigate far from the market intentionally targeted by the trader.  

The article therefore recommends retaining domicile as the default rule within an integrated system of 

connecting factors, clarifying corporate domicile, imposing trader-identification duties on platforms, linking 

consumer jurisdiction to directed activity, and limiting exceptions to courts having a substantial and 

foreseeable connection with the dispute. 

Keywords: defendant’s domicile; e-commerce; international jurisdiction; legal persons; consumer protection; 

directed activity. 

 مقدمة: 

المدني في صورته الم لوفة على افترا  بسي  مؤداه أن المدعي هو الذي يبادر إلى تحري  الخصومة، ولذل  يتحمل  يقوم التقا  ي  

عبء الانتقال إلى محكمة المدعى عليه، وقد استقرت هذه الفكرة في النظم الإجرائية تحت قاعدة أن الدعوى تتبع موطن المدعى  

ن قدرة على توقع المحكمة قبل نشوء ال زاع، ولا يستمد المعيار قيمته من قربه المادي عليه، لما توفره من حماية لحقوق الدفاع وم

فحسب، بل من اتصاله بال خص المطلوب الحكم عليه، وبالمكان الذي يفتر  أن توجد فيه وثائقه وأصوله ومركز نشاطه، ولهذا  

بديلة مرتبطة بالعقد أو الضرر أو حماية الطرف    ظل الموطن قاعدة أصلية حتم في الأنظمة التي توسعت في إقرار اختصاصات

 .566الضعيث

 ير أن التجارة الإلكترونية أضعفت بع  المقدمات الواقعية التي يقوم عليها هذا التصور، فالمستهل  قد يتعامل مع واجهة تحمل  

اسما تجاريا لا يكشث ال خص القانوني الذي يقث وراءها، وقد تكون المنصة مب لة في دولة، والشركة البا عة مؤسسة في دولة  

 ي دولة ثالثة، ب نما تخزن السلع أو تقدم الخدمة الرقمية من مكان آخر. ثانية، والإدارة المركزية ف

كما يمكن للمهني أن يغير نطاقه الإلكتروني أو مزود الاستضافة من  ير أن يتغير موطنه القانوني، وهكذا لا يل ي النشا  الرق ي  

مفهوم الموطن، لكنه يجعل الوصول إليه والتثبت من دلالته أكثر تعقيدا، ولا سيما عندما يتخذ المقر المب ل في دولة لا ترتب  

 ال زاع. فعليا بالنشا  موضوع  

القانون رقم   المدنية في ال ريدة الرسمية بتاريو    58.25تكتسب المس لة في المغرب راهنية خاصة بعد نشر   23المتعلق بالمسطرة 

على موطن المدعى    66. فقد أبقا القانون في المادة  5672026 شت    23ودخوله حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، أي في    2026فدراير  

اختصاص   73. وتقرر المادة  75إلى    72عليه أساسا للاختصاص المحلي، ثم خصص بابا مستقلا للاختصاص القضا ي الدولي في المواد  

 
  Regulation )EU( No 1215/2012, recitals 15–16; Adrian Briggs, Civil Jurisdiction and Judgments, 7th ed., Informa Law fromانظر في الأساس الوظيفي للقاعدة:  566

Routledge, 2021 

 2026فدراير   23بتاريو  7485المتعلق بالمسطرة المدنية، ال ريدة الرسمية عدد  58.25بتنفيذ القانون رقم  2026فدراير   11بتاريو  1.26.07ظهير شريث رقم  567
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المادة   الاختصاص في   72المحاكم المغربية بالدعاوى المرفوعة ضد الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في المغرب، ب نما توسع 

المادة   المملكة. أما  أو إقامة داخل  فتحدد رواب  بديلة عند  ياب موطن    74مواجهة المدعى عليه المغرلي ولو لم يكن له موطن 

 .568ها نشوء الالتزام أو تنفيذه أو وجوب تنفيذه في المملكة الأجنبي في المغرب، من بين

يكشث هذا التنظيم عن ضرورة الفصل بين مستويين كثيرا ما يختلطان في التطبيق، فثبوت الاختصاص الدولي للمحاكم المغربية  

وما يليها فتحدد المحكمة المختصة داخل المغرب بعد ثبوت   66يجيب عن سؤال الدولة التي يجوز لقضائها نظر ال زاع، أما المادة  

 الولاية الدولية.  

ولذل  لا يكفي في دعوى إلكترونية ضد مهني أجنبي لا موطن له في المملكة، الاستناد مباشرة إلى الفقرة التي تجيز رفع الدعوى أمام 

 72محكمة موطن المدعي عند  ياب موطن المدعى عليه في المغرب، يجب أولا إثبات أحد أس  الاختصاص الدولي الواردة في المواد 

 ة دولية نافذة، وهذا الترت ب يحول دون تحويل قاعدة محلية إلى اختصاص دولي مفر . أو في اتفاقي 75إلى 

 إشكالية البحث وأسئلته 

تتمحور إشكالية الدراسة حول مدى احتفاظ معيار موطن المدعى عليه بوظيفته في تحديد الاختصاص القضا ي الدولي في منازعات  

التجارة الإلكترونية، وحدود الاعتماد عليه عندما يصعب تحديد هوية المهني أو تتعدد مراكز نشا  ال خص الاعتباري أو يكون  

اس التي  السوق  عن  بعيدا  الب ئة  الموطن  في  عليه  المدعى  موطن  يحدد  كيث  رئ سان:  سؤالان  ذل   عن  ويتفرع  النشا ،  تهدفها 

الرقمية، ولا سيما بالنسبة إلى الشركات والمنصات متعددة ال نسيات  ومتم يصب  العدول عن هذا الموطن مشروعا لمصلحة مكان  

 ف تنفيذ الالتزام أو موطن المستهل  أو المحكمة التي اختارها الأطرا 

تفتر  الدراسة أن موطن المدعى عليه لم يفقد صلاحيته، لأنه يحقق قدرا من التوقع لا توفره المؤشرات التقنية المتغيرة مثل موقع 

الخادم أو اسم النطاق،  ير أن كفايته تتوقث على أمرين: أن يعدر الموطن عن مركز قانوني أو فعلي يمكن التحقق منه، وأن يعمل 

با تسم   منظومة  الطرف  داخل  حماية  تقتي ي  عندما  أو  أخرى  بمحكمة  أوثق  صلة  للمنازعة  تكون  عندما  محددة  ست ناءات 

الضعيث ذل ، ومن ثم لا تنصرف الدراسة إلى استبدال الموطن بضاب  رق ي جديد، بل إلى تحديد موقعه ال حي  بين الرواب   

 المتنافسة. 

 المنهج وحدود الدراسة 

تعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، فري تقرأ القواعد المغربية ال ديدة في ضوء وظائث الاختصاص الدولي، وتقار ها  

بتنظيم بروكسل الأول مكرر الذي يجعل موطن المدعى عليه قاعدة عامة ويعرف موطن ال خص الاعتباري تعريفا متعدد العناصر، 

التي تجعل الإقامة المعتادة للمحكوم عليه من أس  تداول الأحكام، وباتفاقية الأمم المتحدة بش ن    2019وباتفاقية لاهاي لسنة  

الخطابات الإلكترونية التي تفصل بين مقر العمل وبين الموقع التقني لنظام المعلومات، كما تستعين باجتهاد محكمة العدل للاتحاد 

 اءات المتعلقة بالمستهل  والضرر الرق ي. الأورولي لتوضي  حدود القاعدة العامة والاست ن

تنحصر الدراسة في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن التجارة الإلكترونية أو المرتبطة تها، مع التمييز بين معاملات المهنيين  

المستهلكين، ولا تتناول الاختصاص ال نا ي أو الضريبي، ولا مسائل القانون الواجب التطبيق إلا بقدر ما تساعد على تفسير  وعقود  

المدعى عليه وإشكالات تحديده رقميا،   القانوني لموطن  الخطة على مبحثين: يبحث الأول الأساس  القضا ي، وتتوزع  الاختصاص 

 إدماجه في منظومة رواب  تحقق التوقع من  ير أن تعطل الولو  الفعلي إلى القضاء.ويخصص الثاني لحدود المعيار وسبل  

 المبحث الأول: الأساس القانوني لمعيار موطن المدعى عليه وإشكالات تحديده رقميا 

لا يمكن تقدير مدى صلاحية الموطن في الب ئة الرقمية قبل ضب  الوظائث التي يؤداها، فهو من جهة يح ي المدعى عليه من أن  

يفاج  بمحكمة لا تربطه تها صلة معقولة، ومن جهة أخرى يقدم للمدعي عنوانا قانونيا مستقرا نسبيا لبدء الخصومة، لكن هذا  

 ديد الموطن وبقدرته على التعبير عن المركز الحقيقي للنشا . الاستقرار يظل مشروطا ب مكان تح

 
 75–72المتعلق بالمسطرة المدنية، المواد  58.25القانون رقم  568
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 المطلب الأول: الأساس الوظيفي والتشريعي لمعيار موطن المدعى عليه 

 الفقرة الأولى: التوقع المشروع وحماية حقوق الدفاع 

ترجع أولوية محكمة موطن المدعى عليه إلى توزيع عبء الخصومة، فالمدعي يختار وقت رفع الدعوى وموضوعها في حين يجد المدعى 

عليه نفسه مطالبا ب عداد دفاعه في أجل محدد، ومن العدل في الأصل ألا يضاف إلى هذا العبء إلزامه بالتقا  ي في دولة بعيدة لا 

ا يسم  الموطن بتجميع المنازعات المرفوعة ضد ال خص أمام قضاء قريب من إدارته ووثائقه وأمواله، يتوقع الخضوع لقضائها، كم

ويقلل احتمال صدور أحكام متعارضة، ولا يعني ذل  أن محكمة الموطن  ي دائما المحكمة الأوثق صلة بموضوع ال زاع، بل إ ها  

 نقطة انطلاق محايدة لا تعتمد على ادعاء المدعي وحده. 

قابلة   الاختصاص  تكون قواعد  أن  تشتر   الخامسة عشرة  فالحي ية  الوظيفة بوضوح،  الأول مكرر هذه  بروكسل  تنظيم  كرس 

للتوقع وتقرر أن الاختصاص يقوم عموما على موطن المدعى عليه، على أن ترد عليه حالات محددة تدررها طبيعة ال زاع أو إرادة 

ن الاختصاصات البديلة يجب أن تقوم على صلة وثيقة وأن تمنع مقاضاة ال خص  الأطراف، وتضيث الحي ية السادسة عشرة أ

إذ  ،  Owusu. وقد طبقت محكمة العدل هذا المنطق بصرامة في قضية  569أمام محكمة لم يكن يستطيع توقعها بصورة معقولة 

القاعدة  لوحدة  ملاءمة، حماية  أكثر  تبدو  ثالثة  دولة  محكمة  أن  عليه لم رد  المدعى  موطن  محكمة  اختصاص  تعطيل  رفضت 

 .570وقابليتها للتوقع 

في التجارة الإلكترونية تزداد أهمية التوقع لأن الموقع قد يكون متاحا من كل دولة، ولو اعتدرت إمكانية الوصول إلى العر  أساسا  

كافيا للاختصاص، لأصب  المهني معرضا نظريا للتقا  ي أمام عدد  ير محدود من المحاكم، ويمنع موطن المدعى عليه هذه النتيجة  

 صفة مستقرة نسبيا لا بعدد المستخدمين ولا بمكان وجودهم العار .  لأنه يرب  الاختصاص ب

ومع ذل  لا ينب ي تحويل الحماية التي يمنحها المعيار إلى امتياز يسم  للمهني ب ن يبيع بانتظام داخل سوق أجنبية ثم يحتج على  

المتعاقد  المقر، فالتوقع يعمل في الاتجاهين: يح ي المدعى عليه من المحكمة المفاجئة، ويح ي  المستهل  بضرورة السفر إلى دولة 

 هني قد اتخذ سلوكا يجعل خضوعه لقضاء السوق أمرا متوقعا.ا خر عندما يكون الم

 الفقرة الثانية: موقع المعيار في القانون المغربي والمقارن 

المادة   القانون رقم    66تنص  أو المختار للمدعى عليه، ثم   58.25من  على أن الاختصاص المحلي ينعقد لمحكمة الموطن الحقيقي 

تنتقل إلى محل الإقامة عند  ياب الموطن في المغرب، وتجيز عند  ياب الاثنين رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعي، وتبقا هذه 

. 571بين المحاكم المغربية، لا مصدرا مستقلا لولاية القضاء المغرلي على كل مدعى عليه موجود في الخار  المادة قاعدة لتوزيع العمل  

بالنسبة إلى الأجنبي    73بالنسبة إلى الدعاوى ضد المغرلي، والمادة    72أما الاختصاص الدولي فقد نظمه المشرع في باب مستقل: المادة  

للقبول الصري  أو الضمني بولاية    75للرواب  البديلة عند  ياب موطن الأجنبي، والمادة    74المتوطن أو المقيم في المغرب، والمادة  

 غربية. المحاكم الم

يب ل لهذا التنظيم أنه أنرم جانبا مهما من الغمو  الذي كان يحي  بالاختصاص الدولي في التشريع الإجرا ي السابق،  ير أن  

، حتم مع انعدام موطنه وإقامته في المملكة، يجعل نطاق الولاية أوسع من منطق  72اعتماده جنسية المدعى عليه المغرلي في المادة  

الموطن، فهذا الاختصاص مفهوم من زاوية سيادة الدولة وصلتها بمواطنيها، لكنه قد يضعث الصلة العملية بين المحكمة وال زاع  

إذا كان المدعى عليه مقيما بصورة مستقرة في الخار  وكانت المعاملة قد نش ت ونفذت كليا هنا ، كما قد يواجه الحكم صعوبة  

 تشتر  صلة أكثر قربا، وهو ما يستدعي استعمال القاعدة مع وعي بمرحلة التنفيذ الدولي. عند طلب الاعتراف به في دولة

 
569 Regulation (EU) No 1215/2012 (Brussels I bis), recitals 15–16. 

570 CJEU, Case C-281/02, Owusu v Jackson, Judgment of 1 Mar. 2005, ECLI:EU:C:2005:120, on the mandatory and predictable character of jurisdiction based 

on domicile. 

 . 75إلى  72. ويجب قراءتها بعد قواعد الاختصاص القضا ي الدولي الواردة في المواد 66، المادة 58.25القانون المغرلي رقم  571
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من تنظيم بروكسل الأول مكرر تجعل الأ خاص المتوطنين في دولة عضو خاضعين   4يقوم الحل الأورولي على بناء مختلث، فالمادة  

 تحديد موطن ال خص الطبيعي للقانون الداخلي.  62لمحاكم تل  الدولة بصرف النظر عن جنسيتهم، ب نما تتر  المادة 

المادة   فتعد  الاعتبارية،  والأ خاص  الشركات  النشا    63أما  مركز  أو  المركزية  الإدارة  أو  النظامي  المقر  مكان  في  قائما  موطنها 

. ويمن  هذا التعدد المدعي أكثر من نقطة اتصال حقيقية بالشركة، ويحد من النتائج التي قد تترتب على اختيار مقر  572الرئ س ي 

 شكلي لا تجري فيه الإدارة ولا النشا . 

تجعل الإقامة المعتادة لل خص الذي يطلب    2019وتظهر قيمة الموطن أيضا في مرحلة الاعتراف بالأحكام، فاتفاقية لاهاي لسنة  

الاعتراف بالحكم ضده في دولة المنش  أساسا لقبول تداول الحكم، وتعرف الإقامة المعتادة لل خص الاعتباري بالاستناد إلى المقر  

. وهذه المقاربة لا تنظم الاختصاص المباشر للمحاكم،  573  أو الإدارة المركزية أو مركز النشا  الرئ س ي النظامي أو قانون الت س 

لكنها تكشث عن حد أدنا دولي للصلة المقبولة، ف ذا صدر الحكم من محكمة لا تجمعها بالمدعى عليه أو بال زاع صلة معترف تها،  

 قد يفقد الاختصاص قيمته العملية عند التنفيذ في الخار . 

 المطلب الثاني: تحديد موطن المدعى عليه في البيئة الرقمية

 الفقرة الأولى: موطن الشخص الطبيعي ومقر الشخص الاعتباري 

لا يثير موطن ال خص الطبيعي صعوبة خاصة لم رد أنه أبرم العقد إلكترونيا، فالموطن يظل مرتبطا بالمكان الذي يستقر فيه  

 ال خص على نحو يسم  باعتباره مركزا لعلاقاته القانونية، ولا ينتقل إلى مكان وجود الهاتث أو الحاسوب وقت التعاقد.  

وقد يتخذ ال خص محل إقامة معتادا يختلث عن موطنه القانوني، وهو ما يفسر استعمال المشرع المغرلي للمفهومين على نحو 

، وتفيد الإقامة في الحالات التي لا يثبت فيها الموطن أو عندما يكون ال خص مستقرا فعليا في المغرب من  73و  66متتابع في المادتين  

 اتخاذه موطنا دائما.  ير أن تتوافر لديه نية 

عندما   أو  الحقيقي،  عنوانه  يكشث  أن  من  ير  إلكتروني  متجر  عدر  مهنيا  نشاطا  طبيعي  يمارس  خص  عندما  الصعوبة  تبدأ 

يستعمل عنوانا بريديا لخدمة التب يل فق ، هنا لا تنش ئ الصفحة الإلكترونية موطنا جديدا، لكنها قد تح ب الموطن القائم،  

الحساب البنكي المهني وعنوان رد السلع ومكان إدارة الطلبات قرائن لازمة للتثبت من  وتصب  بيانات الب ل التجاري والفواتير و 

إلى   58.25الصفة والمكان، ويعزز القانون رقم   هذا الاتجاه حين يوجب في مقال الدعوى بيان موطن كل طرف، ويطلب بالنسبة 

 .574لب ل التجاري وبريده الإلكتروني ال خص الاعتباري ذكر مقره الاجتماعي أو مقر فرعه وعنوانه المقيد في ا

أما ال خص الاعتباري فقد تتعدد بالنسبة إليه المراكز ذات الدلالة، فالمقر النظامي ي سر الإثبات لأنه معلن في وثائق الت س   

والب ل، لكنه قد يكون منفصلا عن الإدارة الفعلية، والإدارة المركزية تكشث المكان الذي تتخذ فيه القرارات الأساسية، ب نما 

 ئ س ي عن موضع ممارسة الأعمال على نحو ملموس.  يعدر مركز النشا  الر 

أكثر ملاءمة  الحل  منها سلفا، ويبدو هذا  الرواب  بدلا من ترجي  واحد  التنظيم الأورولي واتفاقية لاهاي جمع هذه  اختار  وقد 

 للمجموعات الرقمية التي توزع وظائفها بين شركات تابعة وتحتفظ بعلامة موحدة أمام المستخدم.

مع ذل ، لا يجوز الخل  بين تعدد موطن الشركة وبين تعدد المواقع التقنية التي تستعملها، فمركز البيانات وشركة الاستضافة  

وبوابة الدفع ومستودع النبخ الاحتياطي كلها عناصر لازمة لتشغيل الخدمة لكنها لا تكشث بالضرورة من يدير النشا  أو يتحمل  

 التزاماته.  

 
572 Regulation (EU) No 1215/2012, Arts. 4, 62 and 63. 

573 HCCH, Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters, Arts. 3(2) and 5(1)(a)–(b). 

 . 77المتعلق بالمسطرة المدنية، المادة  58.25القانون رقم  574
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وقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة بش ن الخطابات الإلكترونية على أن موقع المعدات أو التكنولوجيا التي تدعم نظام المعلومات، أو  

. وتمنع هذه القاعدة إقامة الاختصاص على وقا ع  575استعمال اسم نطاق مرتب  بدولة معينة، لا يكفي وحده لتحديد مقر العمل 

 تقنية يستطيع المهني تغييرها من  ير أثر في  خص ته أو تنظيمه. 

 الفقرة الثانية: المنصات وتعدد المراكز وإشكال المدعى عليه الحقيقي

لا تنش  المشكلة دائما من صعوبة تحديد موطن  خص معلوم، بل من تحديد ال خص الذي ينب ي مقاضاته ابتداء، فقد تعر  

المنصة السلعة وتستقبل الثمن وتدير خدمة العملاء، ب نما يظهر في الشرو  أ ها مجرد وسي  وأن البا ع شركة مستقلة، وفي 

عاقد، أو تضمن بع  الالتزامات دون  يرها، لذل  يجب فصل سؤال الصفة عن سؤال  حالات أخرى تكون المنصة  ي البا ع المت

 الموطن: تحدد أولا ال هة التي تعاقدت أو ارتكبت الإخلال أو قدمت ضمانا للمستخدم، ثم يبحث عن موطنها وفق القواعد الملائمة.

تجاوز   الفعلية على  السيطرة  تحليل  والدفع  يساعد  العر   البا عين وحددت طريقة  المنصة  اختارت  ف ذا  الشكلية،  التسميات 

إلى جانب  تقوم مسؤوليتها  ، فقد  الصفقة  باعتبارها مسؤولة عن  للمستهل   نفسها  الثمن وقدمت  رد  الفاتورة وقررت  وأصدرت 

ليهم، وهو ما يفت  باب جمع الدعاوى أمام  مسؤولية البا ع بحسب القانون الموضوعي، وعندئذ قد تتعدد المواطن بتعدد المدعى ع

محكمة موطن أحدهم متم توافرت رابطة جدية تمنع تجزئة الخصومة، لكن جمع الدعاوى لا ينب ي أن يتحول إلى وسيلة لإدخال  

 مدعى عليه صوري بقصد جر بقية الأطراف إلى محكمة لا تربطهم تها صلة.

ثانية   العلامة التجارية مملوكة لشركة وتشغل الموقع شركة  تزداد المس لة تعقيدا داخل الم موعات العابرة للحدود، فقد تكون 

وتتولى شركة ثالثة البيع داخل منطقة معينة، ولا يكفي أن تحمل هذه الشركات اسما متقاربا لاعتبارها  خصا واحدا، كما لا يكفي  

بعيدة إذا كانت الفاتورة والتسليم وخدمة ما بعد البيع صادرة عن كيان محلي، ويجب على المحكمة أن أن ينص الموقع على شركة  

ترب  كل مطالبة بالالتزام أو السلو  المنسوب إلى المدعى عليه، وأن تتحقق من الب لات والشرو  والفواتير ومسار الدفع قبل  

 تقرير الاختصاص.

التعريث   المهني في شرو  الاستخدام، فالشر  قد يكون صحيحا من حيث  المقاربة التي تكتفي بعنوان يدرجه  يظهر هنا قصور 

بالشركة، لكنه لا يحسم ما إذا كان ذل  العنوان مقرا نظاميا أو إدارة مركزية أو فرعا نفذ العملية، كما قد تكون البيانات قد تغيرت  

 الدعوى.  بين تاريو العقد وتاريو  

والحل ل   إسناد الاختصاص إلى الموقع الإلكتروني ذاته، بل فر  قابلية تتبع قانونية للمعاملة: حفظ هوية البا ع وصفته وعنوانه 

 عند إبرام العقد، وتمكين المستهل  والمحكمة من الوصول إلى هذه البيانات، وتحديد الكيان الذي تسلم الثمن وتولى التنفيذ. 

 المبحث الثاني: حدود معيار موطن المدعى عليه وسبل تكييفه مع التجارة الإلكترونية 

الموطن على قيمته عندما يكون المدعى عليه معلوما ومركز نشاطه قابلا للتثبت، لكنه لا يقدم وحده جوابا عادلا لكل نزاع يحافظ 

إلكتروني، فقد تكون للمنازعة صلة أوثق بمكان تنفيذ العقد، أو يكون المدعي مستهلكا استهدفه المهني في سوقه، أو يتفق طرفان  

ذا لا تقاس جودة النظام بعدد الاست ناءات، بل بوضوح علاقتها بالقاعدة وب مكان توقعها قبل مهنيان على محكمة محددة، وله

 ال زاع. 

 المطلب الأول: قصور المعيار أمام خصوصيات المعاملات الإلكترونية

 الفقرة الأولى: حجب الهوية والانفصال بين الموطن ومركز النزاع

يفتر  معيار الموطن أن المدعي يستطيع معرفة هوية خصمه وعنوانه، لكن بع  نماذ  التجارة عدر المنصات تؤجل الكشث عن  

البا ع إلى ما بعد الدفع أو تعر  اسما تجاريا لا يطابق الاسم المب ل، أو تتي  لبا عين عابرين إنشاء حسابات ببيانات  ير مكتملة،  

ق في مقاضاة المدعى عليه أمام موطنه عديم ال دوى إذا تعذر الوصول إلى الموطن، فالمشكلة ل ست  وفي هذه الحالات يصب  الح

 
575 United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, Art. 6(4)–(5). 
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 ياب قاعدة اختصاص بل نقص المعلومات اللازمة لاستعمالها، ومن ثم ترتب  فعالية المعيار بالتزامات الشفافية وبقدرة المنصة  

 على التحقق من بيانات المهني والاحتفاظ تها. 

وقد ينفصل الموطن القانوني عن مركز ال زاع حتم عندما تكون البيانات صحيحة، فشركة تقدم خدمات سحابية عالمية قد يكون  

مقرها النظامي في دولة، ب نما تتولى شركة تابعة التعاقد والفوترة في منطقة أخرى، وتقدم الخدمة عدر بنية موزعة لا يمكن ردها  

نظام على مقر واحد حصريا، فقد يحرم المدعي من محكمة أقرب إلى الوقا ع والأدلة، لذل  تسم   إلى مكان واحد، وإذا أصر ال

النظم المقارنة برواب  بديلة، مثل مكان تنفيذ الالتزام أو نشا  الفرع الذي نش  عنه ال زاع، شريطة ألا تقوم هذه الرواب  على  

 عنصر تقني عر  ي. 

من القانون المغرلي، التي تقر اختصاص المحاكم المغربية تجاه الأجنبي  ير المتوطن أو المقيم في المغرب إذا  74يتضو ذل  في المادة 

تعلق ال زاع بالتزام نش  أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في المملكة، ويشكل هذا النص أساسا مهما لمنازعات البيع الإلكتروني عندما 

م في المغرب، أو للخدمات الرقمية التي التزم المهني بتقديمها لمستخدم في المملكة،  ير أن عبارة نشوء الالتزام قد تثير  يكون التسلي

صعوبة إذا ربطت بمجرد لحظة النقر أو مكان وجود المستخدم وقت القبول. والأدق أن يبحث عن المكان المتفق عليه للأداء المميز، 

 .576رتبا  المعاملة بالسوق المغربية أو عن مجموع وقا ع تكشث ا 

المادة   في  المغرلي  القانون  الضرر، ويقبل  أو  الفعل  يتراجع موطن المدعى عليه لمصلحة مكان  العقدية، قد  المسؤولية  ير   74وفي 

اختصاص المحاكم إذا وقع الفعل المنش ئ للمسؤولية أو الضرر فوق التراب الوطني، ب نما يجيز تنظيم بروكسل الأول مكرر الدعوى  

معيار مركز مصالو    eDate. وقد طورت محكمة العدل في قضية  577وقع أو قد يقع فيه الحدر الضار أمام محكمة المكان الذي  

موطن  محكمة  أمام  الضرر  كامل  عن  الدعوى  رفع  إمكان  إبقاء  مع  الإنترنت،  على  المنشورة  الاعتداءات  إلى  بالنسبة  المتضرر 

 . ويبين هذا الاجتهاد أن الموطن يظل مرجعا جامعا، في حين تستجيب الرواب  البديلة لطبيعة الضرر المنتشر. 578الناشر 

 الفقرة الثانية: عدم التوازن في عقود المستهلك والتكييفات المختلطة

يظهر الحد الأوضو لموطن المدعى عليه في عقود المستهل ، ف لزام مستهل  مغرلي بمقاضاة منصة أو با ع في دولة بعيدة قد يجعل  

الصغيرة  المنازعات  في  عملية، خصوصا  بلا حماية  الموضوعي  الحق  ويصب   الخدمة،  أو  السلعة  قيمة  من  أكدر  الخصومة  كلفة 

 المتكررة.  

لهذا أخر  المشرع المغرلي دعاوى حماية المستهل  من القاعدة العامة محليا، وأجاز للمستهل  الاختيار بين محكمة موطنه أو محل  

 .31.08579من القانون رقم  202إقامته ومحكمة المكان الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر، وهو اتجاه ينب م مع المادة 

تنظم الاختصاص المحلي ب نما تتطلب الدعوى ضد مهني أجنبي   67لكن نقل هذا الحل إلى الم ال الدولي يحتا  إلى ضب ، فالمادة  

أو نص دولي خاص، وقد يثبت الاختصاص إذا كان الالتزام واجب التنفيذ في المغرب أو    74 ير المتوطن في المغرب المرور عدر المادة  

القانون لا ينص صراحة في باب الاختصاص الدولي على معيار توجيه النشا  إلى المستهل  المغرلي، وينتج    حدر الضرر فيه، إلا أن

 عن ذل  فراغ تفسيري في العقود الرقمية التي تستهدف السوق المغربية بوضوح، لكن الأداء فيها لا ينحصر في مكان مادي واحد. 

ترب  الحماية بقيام المهني بنشا  في دولة موطن المستهل  أو بتوجيه    17عالج التنظيم الأورولي هذه المس لة بطريقة أدق، فالمادة  

للمستهل  مقاضاة المهني أمام محاكم موطنه بصرف النظر    18نشاطه إليها وبوقوع العقد في نطاق ذل  النشا ، ثم تجيز المادة  

في قضيتي  580عن موطن الطرف ا خر العدل  التوجيه  فقد اعتدرت محكمة  إتاحة الموقع وحدها لإثبات    Pammer. ولا تكفي 

 
 . )Regulation )EU( No 1215/2012, Art. 7)1. وللمقارنة 1، البند 74، المادة 58.25القانون رقم  576

 . )Regulation )EU( No 1215/2012, Art. 7)2  2، البند 74، المادة 58.25القانون رقم  577

578 CJEU, Joined Cases C-509/09 and C-161/10, eDate Advertising and Martinez, Judgment of 25 Oct. 2011, ECLI:EU:C:2011:685. 

 .202القا  ي بتحديد تدابير لحماية المستهل ، المادة  31.08  والقانون رقم 12، البند 67، المادة 58.25القانون رقم  579

580 Regulation (EU) No 1215/2012, Arts. 17(1)(c) and 18. 
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أن التقدير يقوم على مجموعة قرائن، مثل استعمال لغة أو عملة  ير الم لوفة في دولة المهني، وذكر أرقام اتصال    Hotel Alpenhofو

 .581دولية، والإنفاق على خدمات إحالة أو إعلان للوصول إلى زبناء دول أخرى، وعر  التسليم أو الح ز لفائدتهم 

قررت أن العقد لا يشتر  أن يكون قد أبرم   Mühlleitnerوسعت المحكمة الحماية من  ير أن تجعلها  ير محدودة، ففي قضية  

اعتدرت أن وجود رابطة سببية    Emrek، وفي قضية  582عن بعد حتم يستفيد المستهل  من القاعدة، ما دام النشا  موجها إلى دولته 

. وتفيد هذه الحلول في الب ئة المغربية لأ ها ترب  اختصاص  583بين الموقع والعقد ل   شرطا مستقلا، وإن كان من القرائن المفيدة

 محكمة المستهل  بسلو  المهني، لا بمجرد وجود المستهل  في المغرب ولا بمجرد إمكان فت  الموقع من داخله. 

وتنش  صعوبة إضافية عندما تختل  المطالب العقدية بالتقصيرية، ك ن يدعي المشتري أن السلعة لم تطابق العقد وأن الإعلان كان  

مضللا، أو يطالب المستخدم برد الثمن والتعوي  عن استعمال بياناته، فاختيار التكييث يغير ضاب  الاختصاص: موطن المدعى  

 مكان الضرر.   عليه أو مكان تنفيذ العقد أو

ولا ينب ي السماح للمدعي بتغيير الوصث بقصد الوصول إلى المحكمة التي يفضلها، كما لا يجوز تجزئة وقا ع مترابطة على نحو 

يرهق الطرفين، المطلوب هو تحديد الالتزام القانوني الذي يشكل أساس الدعوى، ثم تطبيق الضاب  الأقرب إلى طبيعته مع إبقاء 

 قاعدة احتياطية جامعة.الموطن 

 المطلب الثاني: نحو توظيف متوازن للمعيار ضمن منظومة روابط متكاملة

 الفقرة الأولى: تكامل الموطن مع مكان التنفيذ وتوجيه النشا  واتفاق الاختصاص 

لا يستدعي قصور الموطن إقصاءه بل وضعه في ترت ب واضو، يبدأ القا  ي بالتحقق من موطن المدعى عليه ومن القاعدة الدولية 

، ثم تحدد 73التي تسند الولاية إلى محاكم الدولة، ف ذا ثبت الموطن في المغرب بالنسبة إلى أجنبي، انعقد الاختصاص بموجب المادة  

 .67أو الاست ناءات الواردة في المادة  66ادة المحكمة المحلية وفق الم

، مثل تنفيذ الالتزام أو وقوع الضرر، 74وإذا لم يكن للمدعى عليه الأجنبي موطن أو إقامة في المملكة، انتقل البحث إلى رواب  المادة   

 وتهذا الترت ب لا تختل  القاعدة العامة بالاست ناء ولا يتحول موطن المدعي إلى أساس دولي مستقل.

في العلاقات بين المهنيين يظل مكان تنفيذ الالتزام مكملا طبيعيا للموطن، فتنظيم بروكسل الأول مكرر يحدد في بيع السلع مكان  

. ويمكن تبني  584التسليم وفي تقديم الخدمات مكان تقديمها، لأن هذين المكانين يجمعان عادة بين الوقا ع والأدلة وتوقع الأطراف 

المغربية، مع التمييز بين السلع المادية التي يحددها مكان التسليم المتفق عليه والخدمات الرقمية التي    74القراءة نفسها للمادة  

يتطلب أداؤها فحص العقد ووظيفة الخدمة والسوق المقصودة، ولا ينب ي اعتماد مكان الخادم ما لم يكن هو ذاته محل التزام 

 ري بين الطرفين. صري  وجوه

أما في عقود المستهل  فيوفر توجيه النشا  معيارا أكثر انضباطا من مجرد مكان وجود المستهل ، فهو يس ل عما فعله المهني قبل  

التعاقد: هل قبل التسليم إلى المغرب  هل عر  الأسعار بالدرهم أو وفر دعما موجها للمستخدم المغرلي  هل أطلق إعلانا يستهدف 

ل خصص شروطا أو سياسة إرجاع للسوق المغربية  ولا يلزم اجتماع كل القرائن، كما لا تكفي إحداها  أ خاصا داخل المملكة  ه

النشا  الموجه لا في معاملة   إلى نتيجة يمكن للمهني توقعها، وأن يثبت أن العقد يدخل في  الكلي  دائما. ويجب أن يؤدي التقدير 

 عرضية لا صلة لها بذل  التوجيه.

ويؤدي اتفاق اختيار المحكمة دورا مهما في معاملات الأعمال، لأنه يحسم مسبقا التردد بين موطن الشركة ومكان التنفيذ ومقار 

المادة   في  القانون المغرلي  اعترف  أو ضمنا، مع   75الفروع، وقد  إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة  المغربية  المحاكم  باختصاص 

 
581 CJEU, Joined Cases C-585/08 and C-144/09, Pammer and Hotel Alpenhof, Judgment of 7 Dec. 2010, ECLI:EU:C:2010:740, paras. 81–94. 

582 CJEU, Case C-190/11, Mühlleitner, Judgment of 6 Sept. 2012, ECLI:EU:C:2012:542. 

583 CJEU, Case C-218/12, Emrek, Judgment of 17 Oct. 2013, ECLI:EU:C:2013:666. 

584 Regulation (EU) No 1215/2012, Art. 7(1)(b). 
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. كما يعتد تنظيم بروكسل الأول مكرر بالاتفاق الإلكتروني الذي يوفر س لا دائما، وتقر 585است ناء العقارات الموجودة في الخار  

. لكن الموافقة يجب أن تكون  586الوسيلة الإلكترونية التي تجعل المعلومات قابلة للرجوع إليها لاحقا   2005اتفاقية لاهاي لسنة  

 واضحة ومنسوبة إلى الطرف، ولا يكفي راب  خفي في واجهة مزدحمة أو شر  لم تت  للمستخدم فرصة معقولة للاطلاع عليه. 

إلى دولة بعيدة، ولهذا تقيد المادة   من تنظيم    19تختلث المس لة في عقود المستهل  لأن اتفاق المحكمة قد يستخدم لنقل ال زاع 

اتفاقات الاختصاص   2005بروكسل الأول مكرر الاتفاقات المخالفة لقواعد حماية المستهل ، كما تستبعد اتفاقية لاهاي لسنة  

. ويستحسن في القانون المغرلي اعتبار الاختصاص المقرر للمستهل  حماية آمرة لا  587ا من نطاقها التي يكون المستهل  طرفا فيه

 يجوز الانتقاص منها قبل نشوء ال زاع، مع إمكان الاتفاق اللاحق عندما يعرف المستهل  طبيعة ال زاع وخياراته الفعلية.

 الفقرة الثانية: مقترحات تطوير القانون والقضاء المغربيين 

يحتا  القانون المغرلي أولا إلى تعريث أدق لموطن ال خص الاعتباري في العلاقات الدولية، فالإحالة إلى المقر الاجتماعي وحده قد  

لا تكفي في الم موعات الرقمية، ب نما يوفر ال مع بين المقر النظامي والإدارة المركزية ومركز النشا  الرئ س ي صلات يمكن التحقق 

تعدد المواطن من  المدعي حرية مطلقة، يجب أن تكون الدعوى مرتبطة بالكيان المقصود وأن يثبت أن أحد هذه   منها، ولا يعني

 المراكز قائم فعلا وقت رفعها، كما ينب ي بيان أثر الفرع أو المؤسسة المحلية عندما ينش  ال زاع عن نشاطها. 

ويحتا  القانون ثانيا إلى إدرا  حماية المستهل  بصورة صريحة داخل باب الاختصاص القضا ي الدولي، يمكن أن تنص القاعدة 

على اختصاص محاكم موطن المستهل  إذا كان المهني يزاول نشاطه في المغرب أو يوجه نشاطه إليه وكان العقد داخلا في نطاق ذل   

ن استرشادية  ير حصرية، حتم لا تتحول اللغة أو العملة أو اسم النطاق إلى شرو  جامدة،  النشا ، ويجب أن تصاح،ها قرائ

 وبين ت س   الولاية الدولية في مواجهة مهني أجنبي.  67وتهذا يزول الالتباس بين الحماية المحلية الواردة في المادة 

المعاملة، ويشمل ذل  الاسم  البا ع ومركز نشاطه وصفته في  التعرف على  إلزامها بحفظ بيانات تمكن من  أما المنصات فيتعين 

القانوني ورقم التب يل عند وجوده والعنوان المهني والكيان الذي تسلم الثمن والسياسة المطبقة على التسليم والإرجاع، ولا يقصد  

مسؤولي نقل  الالتزام  قواعد  تهذا  استعمال  دون  يحول  ف اب  إلى  التقنية  الوساطة  تتحول  أن  منع  بل  المنصة،  إلى  با ع  كل  ة 

 الاختصاص أو تبلي  الدعوى، ويجب أن تقترن البيانات بتاريخها لأن المقر أو ال هة المشغلة قد يتغيران بعد العقد. 

وعلى المستوى القضا ي يستحسن اعتماد تسلسل تعليلي موحد، تحدد المحكمة أولا الصفة القانونية للمدعى عليه ثم تتحقق من 

أساس الاختصاص الدولي، ولعد ذل  تختار المحكمة المختصة محليا، وتفحص في النهاية أي اتفاق اختيار أو دعوى موازية. ويساعد  

التي تنش  من الاستناد مباشرة إلى موطن المدعي أو إلى وقوع ضرر عام داخل المغرب من  ير بيان هذا التسلسل على كشث الأخطاء  

 الصلة المحددة بال زاع، كما يجعل الحكم أوضو عند طلب الاعتراف به في الخار . 

، يجب وصل تقرير الاختصاص باحتمال تنفيذ الحكم. فقد جعلت اتفاقية لاهاي لسنة  
ً
موطن المحكوم عليه أو مركز    2019وأخيرا

 يمكن الدفاع عنه 
ً
نشاطه ومكان تنفيذ الالتزام من الرواب  المقبولة لتداول الأحكام، وهو ما يؤكد أن المحكمة التي تختار أساسا

. ولا يعني ذل  أن القا  ي يمتنع عن ممارسة اختصاص منحه القانون، لكنه يفسر الاست ناءات  588ا دوليا تزيد فرص نفاذ حكمه

 تفسيرا يوازن بين الولو  إلى القضاء وبين تجنب الاختصاصات المفرطة التي قد ترفضها دولة التنفيذ. 

وتبقا فعالية معيار الموطن رهينة بقواعد الإثبات فالمدعي قد لا يتوفر في لحظة رفع الدعوى إلا على اسم تجاري أو حساب داخل  

الأمر  من  المحكمة  تمكين  ينب ي  لذل   آخر،  لدى وسي   الأداء  المتعاقد ووسيلة  والكيان  العنوان  بيانات  توجد  في حين  منصة، 

لضرورية لتعيين الخصم وتبليغه، مع احترام مبدأ التناسب وحماية المعطيات ال خصية، ولا ي و  بالكشث المحدد عن البيانات ا

 
 . 75، المادة 58.25القانون المغرلي رقم  585

586 Regulation (EU) No 1215/2012, Art. 25(1)–(2); HCCH 2005 Choice of Court Convention, Art. 3(c). 

587 Regulation (EU) No 1215/2012, Art. 19; HCCH 2005 Choice of Court Convention, Art. 2(1)(a). 

588 HCCH 2019 Judgments Convention, Arts. 3 and 5; Francisco Garcimartín and Geneviève Saumier, Explanatory Report on the 2019 HCCH Judgments 

Convention, 2020. 
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أن يتحول عبء إثبات الموطن إلى عقبة يستحيل تجاوزها متم قدم المدعي قرائن جدية على المعاملة وعلى هوية الحساب المستعمل 

 فيها.

كما يلزم التمييز بين الموطن الحقيقي والمقر المصطنع الذي لا يؤدي وظيفة اقتصادية ظاهرة، فالتب يل القانوني يظل قرينة مهمة 

لكنه لا ينب ي أن يح ب الإدارة الفعلية أو مركز النشا  الرئ س ي عندما تكشث وقا ع ال زاع أن الكيان المب ل مجرد واجهة. ولا 

بتجاهل   الأمر  التزام يتعلق  تحمل  أو  المقابل  استوفى  أو  العر   عنه  صدر  الذي  ال خص  بتحديد  بل  الاعتبارية،  ال خصية 

العلامة   لأن وحدة  إحداها،  إلى  العقد  تنسب  لماذا  بدقة  تبين  أن  المحكمة  على  وجب  الم موعة  شركات  تعددت  وكلما  التسليم، 

 التجارية لا تكفي وحدها لإقامة الاختصاص على جميعها. 

ويحتفظ الموطن كذل  بوظيفة إجرائية لا تنفصل عن أصل الاختصاص، إذ يحدد في الغالب المكان الذي يمكن فيه تبلي  الدعوى  

وتمكين المدعى عليه من إعداد دفاعه،  ير أن العنوان الإلكتروني أو الحساب الموثق قد يساعدان على استكمال التبلي  عندما  

إلى العنوان الما دي، بشر  وجود ضمانات تثبت هوية المتلقي ووصول الإشعار وإمكان حفظه، أما اتخاذ وسيلة  يتعذر الوصول 

 إلكترونية وحيدة من  ير تحقق، فقد يفي ي إلى حكم  يالي تضعث فرص الاعتراف به وتنفيذه. 

اختبار عملي يقوم على أرلعة أسئلة مترابطة: من هو المدعى عليه الحقيقي  وأين يوجد موطنه  ومن ثم يستطيع القضاء المغرلي بناء  

أو مركز نشاطه الفعلي وقت رفع الدعوى  وما الصلة الموضوعية بين ال زاع والمغرب  وهل تحترم النتيجة توقع الأطراف وحقوق  

ير أن يمنحه حصانة من الت حي  حين تكشث المعاملة الإلكترونية  الدفاع  يتي  هذا الاختبار إبقاء الموطن نقطة البداية، من   

عن رابطة أقوى وأكثر مشروعية بمحكمة أخرى، كما يفر  تسب با قابلا للمراجعة بدل الاكتفاء ب شارة عامة إلى وجود الموقع أو  

 إقامة المدعي. 

 خاتمة:

متجاوزا بسبب التجارة الإلكترونية، وأن الصعوبة الحقيقية تكمن في الشرو  بينت الدراسة أن معيار موطن المدعى عليه لم يصب   

الواقعية والقانونية التي تسم  له ب داء وظيفته، فالقاعدة تظل أكثر استقرارا من المؤشرات التقنية التي ترافق المعاملة الرقمية، 

النطاق، كما توفر حدا معقولا من التوقع وتح ي حقوق    لأ ها ترب  المحكمة ب خص المدعى عليه لا بالخادم أو ال هاز أو اسم

إلى وثائقه وأصوله، ولذل  لا يوجد ما يدرر إنشاء  الدفاع، وتمن  القضاء القريب من مركز ال خص قدرة أفضل على الوصول 

 موطن افترا  ي مستقل أو اعتبار الوجود الرق ي في دولة ما مساويا للموطن فيها. 

 ير أن الحفاظ على القاعدة لا يعني تطبيقها بصورة آلية، فالتجارة عدر المنصات قد تح ب هوية البا ع، وال خص الاعتباري قد  

يوزع مقره وإدارته ونشاطه بين دول متعددة، وقد يكون المقر النظامي منفصلا عن السوق التي نش  فيها ال زاع، وفي عقود المستهل ،  

ن المهني إلى تحميل الطرف الضعيث كلفة تمنعه عمليا من المطالبة بحقه، ولهذا تظهر الحاجة إلى تمييز  قد يؤدي التمس  بموط 

دقيق بين تعذر تحديد الموطن، وبين عدم كفاية الموطن ر م إمكان تحديده، الحالة الأولى تعالج بالشفافية وقابلية التتبع وإثبات 

 اختصاص بديلة تقوم على صلة موضوعية ومتوقعة.هوية المتعاقد، أما الثانية فتعالج برواب  

، ويترتب على هذا 75إلى    72خطوة مهمة حين نظم الاختصاص القضا ي الدولي صراحة في المواد    58.25قدم القانون المغرلي رقم  

توزع الاختصاص بين    66المستجد أثر منهجي واضو: لا يجوز ت س   الولاية الدولية مباشرة على قواعد الاختصاص المحلي، فالمادة  

الحالات التي يجوز فيها لهذا القضاء نظر نزاع دولي،    75إلى    72ولاية القضاء المغرلي، ب نما تحدد المواد    المحاكم المغربية بعد ثبوت

ويكتسب هذا الفصل أهمية خاصة عندما لا يكون للمدعى عليه الأجنبي موطن أو إقامة في المغرب، إذ لا يكفي عندئذ موطن المدعي، 

 أو تطبيق اتفاقية دولية نافذة. 75قبول الولاية وفق المادة أو  74بل يجب إثبات صلة من صلات المادة 

أظهرت المقارنة أن بناء معيار موطن ال خص الاعتباري على أكثر من عنصر يوفر حلا أنسب للشركات الرقمية، فالمقر النظامي 

الفعلية.  الاقتصادية  ال خص بممارسته  يرب   الرئ س ي  النشا   القرار، ومركز  مركز  المركزية تكشث  والإدارة  العلنية،  يحقق 

المغرلي الاستفادة   للقانون  بالالتزام موضوع  ويمكن  لها  التعدد مع وضع ضواب  تمنع استعماله ل ر شركات لا علاقة  من هذا 

https://doi.org/10.63585/PFQH3207

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24
https://doi.org/10.63585/PFQH3207


تصدر عن المركز الدولي للدراسات القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية   المجلة الدولية للعلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية, مجلة علمية دولية محكمة 
 تعنى بنشر الابحاث القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و 

 www.ijlessjournal.comالموقع الرسمي    ijLessJournaL@gmail.comللتواصل الاميل الرسمي للمجلة    

 

International Journal of Legal, Economic, and Social sciences 
Doi :    

240     

Volume 2  Issue 10 
N:12 Octobre 2026 

ISSN : 3119-6411 

الدعوى، كما ينب ي ألا تعد مواقع الخوادم أو شركات الاستضافة أو بوابات الدفع مواطن قانونية، لأ ها عناصر تشغيلية متغيرة  

 لا تدل بذاتها على مركز ال خص أو على توقعه للمحكمة. 

وفي منازعات المستهل ، لا يكفي توسيع الاختصاص لم رد أن الموقع متاح في المغرب، الحل الأكثر اتزانا هو توجيه النشا : لا يخضع 

المهني لمحكمة المستهل  إلا إذا كشث سلوكه عن إرادة التعامل مع السوق المغربية وكان العقد داخلا في هذا النشا ، ويحقق هذا  

ية من  ير أن يجعل كل موقع مفتوح للعالم خاضعا لمحاكمه، أما في العلاقات بين المهنيين، فيظل اتفاق المحكمة المعيار حماية عمل

 المكتوب أو المثبت إلكترونيا أداة مفيدة لتحقيق اليقين بشر  وضوحه وقابلية حفظه وثبوت الموافقة عليه. 

وتنتري الدراسة إلى أن الموطن ينب ي أن يبقا القاعدة الأصلية داخل نظام متراب ، يبدأ التحليل به لأنه الأكثر قابلية للتوقع، ثم  

يعدل عنه عند وجود سبب قانوني محدد، مثل تنفيذ الالتزام في المغرب أو وقوع ضرر ذي صلة حقيقية به أو توجيه النشا  إلى 

تفاق صحي  بين مهنيين، وعندما يوضو الحكم هذا الترت ب تصب  قاعدة الاختصاص مفهومة وقابلة للدفاع  مستهل  مقيم فيه أو ا

 عنها عند الاعتراف بالحكم وتنفيذه، من  ير مفاج ة المدعى عليه أو إ لاق باب القضاء أمام المدعي.

 النتائج 

. موطن المدعى عليه ما زال القاعدة الأكثر استقرارا وتوقعا في منازعات التجارة الإلكترونية، ولا يصلو مكان الخادم أو اسم النطاق  1

 بديلا مستقلا عنه. 

فالمواد  2 المحلي،  الدولي والاختصاص  القضا ي  بين الاختصاص  التمييز  يجب  رقم    75إلى    72.  القانون  تؤس  ولاية    58.25من 

 الاختصاص داخل المملكة.  66المحاكم المغربية، ب نما توزع المادة 

يمن  القضاء المغرلي ولاية أوسع من معيار الموطن، وقد يثير صعوبات عملية إذا انعدمت الصلة   72. اعتماد ال نسية في المادة  3

 الواقعية بالمغرب أو طلب تنفيذ الحكم في الخار . 

. تعدد المقر النظامي والإدارة المركزية ومركز النشا  الرئ س ي يقدم تعريفا أكثر ملاءمة لموطن الشركات الرقمية من الاكتفاء  4

 بعنوان مب ل واحد. 

. ف ب المنصة هوية البا ع يحول دون استعمال قاعدة الموطن، ولذل  تعد قابلية تتبع المتعاقد شرطا إجرائيا لفعالية الحماية  5

 القضائية.

. قواعد حماية المستهل  المحلية لا تكفي وحدها لإسناد الاختصاص الدولي ضد مهني أجنبي، ويظل باب الاختصاص الدولي في 6

 حاجة إلى قاعدة صريحة لتوجيه النشا . 

. مكان تنفيذ الالتزام واتفاق اختيار المحكمة يؤديان دورا مكملا في معاملات المهنيين، بشر  وجود صلة موضوعية أو موافقة 7

 إلكترونية واضحة وقابلة للإثبات.

 . قيمة الاختصاص تت ثر ب مكان الاعتراف بالحكم وتنفيذه، ولذل  ينب ي تجنب الرواب  المفرطة التي لا تحظا بقبول دولي. 8

 التوصيات

. تعريث موطن ال خص الاعتباري لأ را  الاختصاص الدولي بالاستناد إلى المقر النظامي أو الإدارة المركزية أو مركز النشا  1

 الرئ س ي، مع بيان أثر الفرع الذي نش  عنه ال زاع. 

. إدرا  قاعدة صريحة في باب الاختصاص القضا ي الدولي تتي  للمستهل  التقا  ي في المغرب عندما يوجه المهني نشاطه إلى السوق  2

 المغربية ويقع العقد في نطاق ذل  النشا . 

. وضع قرائن استرشادية لتوجيه النشا  تشمل التسليم إلى المغرب والإعلان الموجه والدعم المحلي والتسعير بالدرهم، مع منع 3

 اعتبار أي قرينة منفردة شرطا حاسما. 

. إلزام المنصات بالكشث عن الاسم القانوني للبا ع ومقره ورقم تب يله والكيان الذي يتسلم الثمن، وبحفظ هذه البيانات في 4

 صورتها القائمة عند إبرام العقد. 
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 وفق الأداء المميز والارتبا  الفعلي بالمعاملة، لا وفق مكان النقر أو موقع الخادم.   74. تفسير مكان نشوء الالتزام أو تنفيذه في المادة  5

لل زاع 6 سابق  بشر   المستهل   على  الاحتجا   وعدم  الإلكترونية،  المحكمة  لاتفاقات  للحفظ  والقابل  الصري   القبول  اشترا    .

 ينتقص من الحماية المقررة له.

الاتفاقات 7 إلى  المحلي، ولعده  إلى الاختصاص  ينتقل  ثم  الدولي،  بالصفة والاختصاص  يبدأ  التعليل  في  اعتماد تسلسل قضا ي   .

 والدعاوى المرتبطة. 

. إعداد دليل قضا ي وتكويني حول إثبات موطن الشركات الرقمية وهوية البا ع وقرائن توجيه النشا ، ورب  ذل  بمتطلبات 8

 الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها. 
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